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البند ١١٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 
ـــوق  مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعـال بحق (ب)

الإنسان والحريات الأساسية 
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التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعته  (د)
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  (هـ)
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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٢٠. 
البند ١١٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة  (ب)
لتحسين التمتع الفعـال بحقـوق الإنسـان والحريـات 
 ،A/56/207 و ،A/56/230 و  ، A/56/212) الأساسيـة
 ،A/56/204 و ،A/56/256 و  ،A/56/263 و ،Add.1 و
 ،A/56/341 و  ،A/56/190و   ،A/56/271 و  ،A/56/310و
 ،A/56/344 و  ،A/56/168 و  ،A/56/258 و ،A/56/253 و
 ،Add.1 و ،A/56/254 و ،A/56/334 و  ،A/56/255 و

 (A/56/209 و ،A/56/292 و
حــالات حقوق الإنسـان وتقارير المقررين والممثلين  (ج)
 ،A/56/340 و ،A/56/312 و ،A/56/460) الخــــــاصين
 ،A/56/409 و ،A/56/327  و   ،A/56/337و   ،A/56/336 و
 ،A/56/217 و   ،A/56/278  و   ،A/56/281 و   ،Add.1 و
 ،A/56/505 و ،A/56/220 و  ،A/56/440 و  ،A/56/479 و

 (A/C.3/56/7 و ،A/C.3/56/4 و ،A/56/210 و
التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعته  (د)

 (Add. 1 و  A/56/36)

تقريــر مفــــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق  (هـ)
 (Add.1 و ،A/56/36) الإنسان

السيد اندياي (مدير مكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ١
لحقوق الإنسان في نيويورك): قدم نبــــذة عــــن التقاريــــر الـتي 
قدمها الأمين العام عن بعض المسائل المطروحـة في إطـار البنـد 

١١٩ (ب) من جدول الأعمال. 
وأكد أن من أولويات مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق  - ٢
الإنسـان إنشـاء مؤسســـات وطنيــة لترســيخ حقــوق الإنســان 
وحمايتـها والعمـل علـى تعزيزهـا. وأشـــار إلى أن الأمــين العــام 
أكد في تقريره عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنسـان 

وحمايتـها (A/56/255) أن فريـقا صغـيرا مـــن المفوضيــة يقتصــر 
تمويلـه علـى التبرعـات هـــو الــذي يضطلــع بالأعمــال الكثــيرة 
المتصلة بهذه المؤسسات. غير أن هذه الأنشطة انتقلت تدريجيـا 
إلى كيانــات أخــرى في منظومــة الأمــم المتحــدة، منــها لجنــــة 
ـــوم بــه  حقـوق الإنسـان، نظـرا للـدور الهـام الـذي يمكـن أن تق
المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتـها. وأفـاد 
أن التركــيز انصــب في عــام ٢٠٠١ علــى ضمــــان مشـــاركة 
المؤسسات الوطنية مشاركة نشـيطة ومثمـرة في المؤتمـر العـالمي 
لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــــري وكراهيـــة الأجـــانب 
وما يتصل بذلك من تعصـب، سـواء في الأعمـال التحضيريـة، 
أو في أعمالــه لهــذا المؤتمــر أو في أعمالــه أثنــــاء انعقـــاده أو في 

أنشطة متابعته. 
ــــام أعـــد في عـــام ٢٠٠١،  وأشــار إلى أن الأمــين الع - ٣
استنادا إلى الــردود التــي قدمتها الـدول بشـأن القضايـا المثـارة 
فــي تقريــره الأول عـــن العولمــــة (A/55/342) تقريـــرا جديدا 
(A/56/254) يعالــــج مختلـــف العمليـــات المتصلـــة بالعولمـة، بمــا 

ـــد  فــــي ذلــــك تحريــــر التجــارة، وإزالــــة القيــود الماليــة وتزاي
الهجرة. 

وأفاد أن الأمين العام أصدر أيضـا تقريـرا عـن التعزيـز  - ٤
الفعال للإعلان بشأن حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات 
قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية (A/56/258) . وقال 
إن المبــادرات في هــذا المجــال تركــــز علـــى ضـــرورة تشـــكيل 
حكومات تمثيلية وإشراك الأقليات في الحياة العامة وفي عمليـة 
التنمية. وأضاف أن التقرير يشير أيضـا إلى الحلقـات الدراسـية 
التي عقدت بشأن التعدديـة الثقافيـة في أفريقيـا وبشـأن التعليـم 
المتعدد الثقافات والتعليم القـائم علـى تفـاعل الثقافـات. وأكـد 
ـــتي تشــارك فيــها منظمــات المجتمــع  أن مثـل هـذه المبـادرات ال
المدني وجماعات الأقليات تسهم إسهامــا هاما في إرساء ثقافـة 

الوقاية. 
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واختتـم قـــائلا إن الأمــين العــام قــدم في عــام ٢٠٠١  - ٥
مذكرة عن الحقوق الأساسية للمعوقـين (A/56/263) تنـم عـن 
الأهمية المتزايدة التي تولى لقضايـا المعوقـين في الأنشـطة المتصلـة 
بحقوق الإنسان، وذلك اسـتجابة منـه للطلـب الموجـه إليـه مـن 
لجنـة حقـوق الإنسـان الـــتي كلفتــه بتقــديم تقريــر إلى الجمعيــة 
العامـة كـل عـامين عـن التقـدم المحـرز لكفالـــة الاعــتراف التــام 
بالحقوق الأساسية للمعوقين والتمتع الكـامل بهـا. وتبعـا لقـرار 
اللجنة ٥١/٢٠٠٠، أعدت المفوضية إطار عمل هدفه مراعـاة 
أبعاد حقوق الإنسان المتصلة بالإعاقة. ويتوقع في المقـام الأول 
نشـر دراسـة عـن حقـــوق الإنســان والإعاقــة تتضمــن مســحا 
وتقييما للمعايير والمؤسسات الموجــودة في هـذا المجـال وتقـترح 
خيـارات للمسـتقبل، وتشـكل مرحلـة حاسمـــة نحــو الاعــتراف 

التام بأبعاد حقوق الإنسان المتصلة بالإعاقة. 
السيد حسين (المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان  - ٦
المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانسـتان): قـال إن الأحـداث 
المأسـاوية  الـتي وقعـت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ غــيرت 
بصـورة جذريـة الوضـع في أفغانسـتان. وأضـاف أنـه قـام علــى 
وجه السرعة بزيارة لباكسـتان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية في 
الفـترة مـن ٢٢ إلى ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ أجـــرى 
ـــات مــع عــدد مــن الممثلــين الحكوميــين وممثلــي  خلالهـا محادث
وكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة واللاجئـين 

الأفغان. 
وأوجز الأفكار الرئيسية الـتي بلورهـا الأمـين العـام في  - ٧
ــــة حقـــوق الإنســـان في أفغانســـتان  تقريــره المؤقــت عــن حال
(A/56/409 و Add.1) وقـــال إن اســـتمرار الصـــراع المســــلح 
ـــة  المدعــوم مــن الخــارج كــان الســبب الجــذري لتدهــور حال
حقوق الإنسان في أفغانستان قبل ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١. 
وأضاف أن نشوب الصراعــات المسـلحة بصـورة متكـررة بـين 
مختلف الفصائل المتحاربة جعل الأفغان بعد ٢٠ سنة من غـزو 
أفغانسـتان عـام ١٩٧٩ يعيشـــون وكــأنهم رهــائن في أرضــهم 

وأهدافا للمجازر وأعمال العنف الناتجة عن الانفلات الأمـني. 
ـــد عــن ٥ ملايــين أفغــاني يعيشــون  وأدى ذلـك إلى أن مـا يزي
كلاجئــين في الخــارج أو كمشــــردين في بلدهـــم. وتفـــاقمت 
ــــات المســـلحة والأزمـــة  الأزمــة الإنســانية مــن جــراء الصراع
الاقتصاديـة الناتجـة عنـها والجفـاف الحـاد الـذي اســـتمر ثــلاث 
سنوات ودمر المحاصيل الزراعية وقضى علــى المواشـي، وبـاتت 

تهدد ٣,٨ ملايين من الأفغانيين بالمجاعة. 
وأكد أن قليلا من الشعوب عـانت مـا عانـاه الأفغـان  - ٨
على مدى أكثر من عقدين لكنهم باتوا على ما يبـدو منسـيين 
ومهملين في مطلع عام ٢٠٠١ بفعـل انـدلاع أزمـات إنسـانية 
في أجزاء أخرى من العـالم. وأوضـح أن النـداء الموجـه في عـام 
ــــان قـــدر  ٢٠٠١ مــن أجــل توفــير المســاعدة الإنســانية للأفغ
الاحتياجات الأساسية الدنيـا لهـذا الشـعب بمبلـغ ٢٢٩ مليـون 
دولار مــــن دولارات الولايــــات المتحــــدة أي مــــا يقــــــارب 
١٠ دولارات من دولارات الولايات المتحـدة لكـل أفغـاني في 
السنة. لكن التجربة السابقة تبين بـأن الأفغـان لا يحصلـون إلا 
على نصف المبلغ المطلوب تقريبا؛ وهو في جميع الأحـوال أقـل 
بكثـير مـــن المبلــغ المتــاح علــى ســبيل المثــال لتيمــور الشــرقية 

وأنغولا. 
واستطرد قائلا إن تغـيرا جذريـا حـدث في أفغانسـتان  - ٩
وفي حالـــة سكانهـــا منـذ الأحـداث المأســـاوية الــتي وقعــت في 
١١ أيلول/سبتمبر. وأوضـح أن القـرار الـذي اتخـذه الائتـلاف 
الـدولي الـذي أنشـئ حسـب مـا هـو معلـن لمكافحـة الإرهـــاب 
واتخـاذ التدابـير اللازمـة ضـد الأشـخاص المتـهمين بــالضلوع في 
هذه الأحداث جعله يركـز اهتمامـه علـى أفغانسـتان. وبـدأت 
عمليـات عسكريــــة تشـمل ضربـات جويـة واسـعة النطــاق في 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ولا تزال مسـتمرة حـتى اليـوم. وأدت 
كثافة القصف الجوي الذي يستهدف المـدن إلى إجـلاء واسـع 
النطاق من المناطق الحضرية وسقوط قتلى من المدنيين وفقـدان 
مصــادر العيــش. وفي كــــابول، قيـــل إن مخزنـــا تابعـــا للجنـــة 
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الصليب الأحمر الدولية تعـرض للقصـف مـرارا وتكـرارا وأفيـد 
أيضا أن قنبلة من نوع معين أسقطت علـى مقربـة مـن إحـدى 
القرى أفضت إلى تناثر عدد من القنابل الصغيرة علـى مسـاحة 
واسعة وشكل ذلك تهديدا للسكان يماثل في خطورته التـهديد 
ــــد أنـــه إذا ثبتـــت صحـــة هـــذه  الــذي تشــكله الألغــام. وأك
المعلومـات، فإنـه ينبغـي التحقـــق مــن احــترام مبــادئ القــانون 

الإنساني الدولي. 
وأعرب عن خشيته من أن تتحـول الأزمـة الإنسـانية،  - ١٠
التي أخذت تتسع حتى قبل بدء العمليات، إلى كارثة إنسـانية. 
وأشار إلى أن رؤساء ست هيئات تابعـة للأمـم المتحـدة، منـها 
مفوضيــة الأمــم المتحــــدة لحقـــوق الإنســـان، أصـــدروا بيانـــا 
مشـتركا في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وجـهوا فيـــه نــداء إلى 
المجتمـع الـدولي، ولا سـيما إلى بلـدان المنطقـة، لاتخـــاذ التدابــير 
اللازمة لمنع وقوع مأسـاة أخـرى؛ وحثُـوا في جملـة أمـور علـى 
ــــة فتـــح  زيــادة الدعــم الــدولي المقــدم إلى دول اللجــوء لكفال
حدودهـا أمـام جميـع الأشـخاص الذيـــن يحتــاجون إلى الحمايــة 

والمساعدة الإنسانية. 
وأشــار إلى أن مخــاطر المجاعــة وعــــدم توافـــر المـــأوى  - ١١
والملابس الشتوية المناســبة تسـتدعي اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية. 
وأوضح أن عمليات الإغاثة قد أعيقت فعلا لكـن فرقـة معنيـة 
بحــالات الطــوارئ أنشــئت في إســــلام أبـــاد لتنســـيق جـــهود 
المنظمـات الإنسـانية اســـتطاعت أن تعــد خطــط طــوارئ مــن 
ـــى قيــد  أجـل الوفـاء بالاحتياجـات اللازمـة للسـكان للبقـاء عل
الحياة وتزايدت المساعدة الإنسانية الضرورية لهذه الغاية زيـادة 

ملحوظة خلال الأسابيع الماضية. 
وأشــار أيضــا إلى أن التقريــــر يركـــز علـــى ضـــرورة  - ١٢
التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تمكـن جميـع شـرائح الشـعب 
الأفغاني، داخل وخارج أفغانستان، مـن ممارسـة حريـة اختيـار 
حكومــة ذات قاعـــدة عريضة ومتعددة الأعراق تمثـل الشـعب 

وتحترم ميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسـان الدوليـة 
الـتي تعـد أفغانسـتان طرفـا فيـها. وأوضـح أن مـن شـــأن تــأييد 
المجتمع الدولي لخطـة إعمـار وطنيـة مـن خـلال حفـز اللاجئـين 
والمشردين على العودة إلى ديارهم أن ييسـر هـذه العمليـة الـتي 

ستجري دون أي تدخل أجنبي. 
وأكد أن الأحداث الأخيرة أدت بــلا شـك إلى زيـادة  - ١٣
تفاقم الأزمة الإنسانية لكنـها أتـاحت في الوقـت ذاتـه للأفغـان 
المشــاركة في بنــاء صــرح جديــد. وأوضــح أن كثــــيرا منـــهم 
يـأملون في أن تقـوم الأمـــم المتحــدة بــدور حيــوي في إحــلال 
السلام من خلال مساعدة الشعب الأفغاني علـى المشـاركة في 
وضـــع خطــــة سياسية شـاملة. لكنـــه اسـتدرك قـائلا بأنـه أيـا 
ما كان دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فإن إعادة السـلام 
وفـرض سـيادة القـــانون يقعــان علــى عــاتق الشــعب الأفغــاني 

نفسه. 
وأردف قائلا بأنه لا بد من الاسـتعداد لوضـع آليـات  - ١٤
أمنية داخلية مؤقتة وآليات عملية على وجه السـرعة بمشـاركة 
الأفغـان، ولا سـيما الأعيـان والشـخصيات، لتجنـــب حــدوث 
فراغ في الحكم وتلافي حدوث أي مشكلة قــد تـترتب عليـها، 
وقد بات وشيكا فقدان النظـام الحـالي لسـيطرته علـى الحكـم. 
ومضى يقول بأنه تلافيا للإخلال بقيـام حكومـة تمثيليـة ينبغـي 
ـــير المســاعدة الإنســانية  تلبيـة الاحتياجـات الأمنيـة الملحـة وتوف
العاجلة والرجوع بصورة منتظمة إلى شرائح السـكان الأفغـان 
ليتمتـع السـكان مـــن جديــد ببلــد موحــد وتوجيــه طلــب إلى 
الائتلاف الدولي لبحث طريقة إدارة هذه العمليات العسـكرية 
لكفالة امتثالها التام للقانون الإنساني الـدولي ومنـع الخسـائر في 
الأرواح والممتلكات وإيصال المعونة الغذائية والعمل من أجـل 
أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكـثر فعاليـة في حمايـة الحقـوق 
الأساسية للأفغان وتوفير المساعدة الإنسانية مـن خـلال إعـادة 
ـــن  نشـر الأفـراد في الإقليـم الوطـني إن لـزم الأمـر؛ وكفالـة الأم
ـــوات، وإبــرام الاتفاقــات مــع  الداخلـي – مـن خـلال نشـر الق
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الشــخصيات المحليــة والتحذيــر مــن أي شــكل مــــن أشـــكال 
الإعدام بلا محاكمة إذ لم يعد من الممكن إفلات مرتكـبي مثـل 
هذه الأفعال من العقاب؛ وكفالة فتـح وسـائل الإعـلام أبوابهـا 
أمام جميع الأفغـان لإسمـاع صوتهـم وتيسـير التوصـل إلى توافـق 

في الآراء. 
واختتم قائلا إنه ينبغي للأمـم المتحـدة أن تواجـه هـذا  - ١٥
التحـدي وأن تقـدم للشـــعب الــذي يعــاني منــذ وقــت طويــل 
الدعم اللازم من خلال مده بالوسائل الضرورية لإعمـار بلـده 

والعيش في سلام وكرامة وحرية. 
السـيد كينيازينســـكي (الاتحــاد الروســي): قــال إنــه  - ١٦
يشاطر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانسـتان 
في الآراء الــتي أعــرب عنــها، وأعــرب عــن أمــل بلـــده في أن 
تصبـح أفغانسـتان بلـدا مسـتقلا ومزدهـرا يعيـش في سـلام مـــع 
جيرانـه ويحـترم مبـادئ القـانون الـدولي. وأعـرب عـن اســتعداد 
بلده للمشاركة في الجهود المبذولـة مـن أجـل إعـادة الأوضـاع 
إلى طبيعتـــها في أفغانســـتان، ولا ســـيما في إطـــار المبـــــادرات 
المتخـذة تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة. وأشـــار إلى القــرار الــذي 
اتخذتـه لجنـة حقـوق الإنسـان بهـذا الشـأن فـأكد علـى ضــرورة 
ـــلات مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه مرتكبــو  وضـع حـد للإف
انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في هذا البلد، بمـا في ذلـك 
المعاملة الوحشية للأطفال. ولفـت الانتبـاه إلى الفقـرة ٥٦ مـن 
التقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـــني 
بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان (A/56/409) وقال إنه مـن 
ــــق بشـــأن دور القيـــادات  الضــروري فيمــا يبــدو إجــراء تحقي
ومسؤوليتها بالنظر إلى طبيعة أعمـال العنـف وطريقـة ارتكابهـا 
والهيكـل العـام للســـلطة العســكرية لطالبــان وطريقــة عملــها. 
ـــرر الخــاص عمــا إذا كــانت محاربــة طالبــان تعتــبر  وسـأل المق

ضرورية لإعادة السلام والاستقرار إلى أفغانستان. 
السيد فينافيسر (ليختنشتاين): لاحـظ أن ثمـة قضايـا  - ١٧
ذات طبيعة سياسية وإنسانية تهيمن وتؤثر أكـثر مـن أي وقـت 

مضـى علـى الحالـة في أفغانسـتان وبالتـــالي علــى ولايــة المقــرر 
الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنسـان في هـذا البلـد. وأشـار إلى 
ـــة قــرارا  أن الجمعيـة العامـة تعـتزم أن تتخـذ خـلال جلسـة عام
يعــرض في بعــض أحكامــه للحالــــة السياســـية والإنســـانية في 
أفغانســتان وأن أعضــاء مجلــس الأمــــن ينكبـــون علـــى بحـــث 
مشروع قرار مماثل وتساءل عن المساهمة التي يمكن أن تقدمـها 
اللجنـة الثالثـة مـن منظـور حقـوق الإنسـان في الأنشـطة العامــة 
للأمم المتحدة. وطلب أيضـا إلى المقـرر الخـاص أن يعلـق علـى 
طبيعة ونطاق مساهمته في أعمـال الممثـل الخـاص للأمـين العـام 
في أفغانستان، السيد الأخضر الإبراهيمي، الذي من المقـرر أن 

يقدم تقريره قريبا. 
السيد حسين (المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان  - ١٨
المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في أفغانسـتان): أكـد أهميـة اتخــاذ 
ـــانون  التدابــير اللازمــة لمحاســبة المســؤولين عــن انتــهاكات الق
ــــلا محاكمـــة والمذابـــح  الإنســاني الــدولي وحــالات الإعــدام ب
وغيرها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان. وأشـار إلى أن 
علـى المجتمـع الـدولي في مسـعاه إلى التوصـل إلى تسـوية تكفـــل 
اسـتعادة الوحـدة للشـعب الأفغـاني أن يتحقـق مـن أن الشـــكل 
الجديد لتوزيع السـلطات مـؤات لسـيادة القـانون ولحفـظ أمـن 
الأشـخاص والممتلكـات. وقـال إن مسـألة انتـــهاكات حقــوق 
ـــدرج ضمــن مشــاغل قــادة هــذا البلــد.  الإنسـان ينبغـي أن تن
ـــتي ســتتمخض عنــها العمليــة  وينبغـي أن تكـون المؤسسـات ال
القائمـة علـى المشــاركة قــادرة علــى أن تحيــل إلى الأشــخاص 
ـــل  الذيــن ينبغــي محاكمتــهم لكــن يجــب الحــرص علــى ألا تخ
مقتضيـات العدالـة بعمليـة المصالحـة الوطنيـة. وأشـار إلى إنشـاء 
لجــان للتوصــل إلى الحقيقــة والمصالحــــة في مجتمعـــات أخـــرى 
خرجت من الصراع من أجل إكمال جهود الوكالات المعنيـة 
بإنفاذ القوانين. وأفـاد بأنـه يقـوم مـن جهتـه، عندمـا يجـد أدلـة 
تثبت انتهاك حقوق الإنسان، بجمـع مـا يبـدو لـه موثوقـا منـها 
وتحديد الحالات التي يأمل إجراء تحقيق أعمـق فيـها. وقـال إن 
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لديـه الآن أدلـة وافـرة عـن المذبحـة المرتكبـة في ياكـــاولانغ الــتي 
ـــان في  عرضــها التقريــر الســادس المتعلــق بحالــة حقــوق الإنس

 .(A/56/409) أفغانستان
وردا على السؤال الذي طرحه وفد ليختنشتاين، قــال  - ١٩
المقـرر الخـاص إن مســـاهمة اللجنــة الثالثــة في الأنشــطة العامــة 
للأمم المتحدة ينبغي أن تحدد مـن قبـل الجمعيـة العامـة. وأشـار 
ــــع الـــدولي  إلى أن الشــعب الأفغــاني يــأمل في أن يــأخذ المجتم
ــــة  تطلعاتــه المشــروعة في الاعتبــار وأن تســهم المنظمــة في تهيئ
الظـروف المواتيـة لعـودة اللاجئـين إلى أفغانسـتان. وأوضـــح أن 
ــــدة في العـــودة إلى  اللاجئــين الأفغــان في الخــارج يــأملون بش
بلدهم الأصلي لكنهم يريدون أيضـا أن يعيشـوا فيـه في أمـان. 
ــــاوران، إيـــران وباكســـتان، اللـــذان  وأضــاف أن البلــدان المج
يستقبلان اللاجئين الأفغـان منـذ أكـثر مـن ٢٠ عامـا، يـأملان 
أيضا في هذه العودة. وأعرب عـن اعتقـاده بـأن عمليـة إعمـار 
أفغانسـتان تتطلـب مبـادرات شـجاعة. وقـال إنـــه يــأمل في أن 
تضع الجمعية العامة توصيات بهذا الصدد وأن تكفل مشـاركة 
جميـع أعضائـها، بمـن فيـهم القــادرون علــى توفــير المــوارد، في 
وضـع خطـة للإعمـار الوطـني تتيـح للأفغـان إعـادة الأمـــور إلى 
طبيعتـها وإنعـاش الاقتصـاد الوطـني والاسـتفادة مـن جديـد مـن 
خدمـات الرعايـة الصحيـة والتعليـم. وأوضـح أنـه يتعـــين علــى 
الجمعيـة العامـة أن تشـجع المنظمـة وأن تعمـل علـى أن تكـــون 
الجهود المبذولة من قبل الـدول الأعضـاء علـى مسـتوى المهمـة 

التي ينبغي الاضطلاع بها.  
وفيمـا يتعلـق بعلاقــات العمــل الــتي تربطــه بــالمبعوث  - ٢٠
الخـاص للأمـين العـام في أفغانسـتان، السـيد الإبراهيمـي، أشــار 
إلى أن أول تعاون مثمر بينــهما يرجـع إلى عـام ١٩٩٨. وقـال 
ـــه إجــراء محادثــات مــع مختلــف الفئــات  إن ولايتـه تقتضـي من
السكانية في أفغانستان والدخـول في مشـاورات مـع اللاجئـين 
ومنظمات المجتمع المدني والنسـاء والإحاطـة بآمـالهم ومظالمـهم 
ونقلــها إلى أجــهزة الأمــم المتحــدة وإلى الســيد الإبراهيمــــي. 

وأشــار إلى أن أعضــاء فرقــة العمــل المتكاملــة التابعــــة للبعثـــة 
ــد  المنشـأة في الأمانـة العامـة لتقـديم الدعـم للسـيد الإبراهيمـي ق
دعــوه إلى الاشــتراك في اســتعراض الشــواغل الــتي يبحثونهــــا. 
وقال إن هذا النوع من التعاون يسمح له بالإسهام في العمليـة 
مع الالتزام بولايته المتمثلة في تقـديم الاقتراحـات بشـأن السـبل 

الكفيلة بتحسين حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. 
السيد مارتيتر (بلجيكا): أشار إلى قرار مجلس الأمـن  - ٢١
ــار  ١٣٢٥ (٢٠٠٠) [S/RES/1325(2000)] الـذي يحـدد الإط
السياســي لحمايــة حقــوق المــرأة ودورهــا في ترســيخ دعــــائم 
ــــام بـــه لتعزيـــز القـــدرات  الســلام، وتســاءل عمــا يمكــن القي
التنظيمية للنساء حتى يتسنى لهن الاضطلاع بـدور مركـزي في 

المجتمع المدني. 
الســـيدة الحجـــاجي (الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــــة):  - ٢٢
أكـدت أن الأوضـــاع الإنســانية في أفغانســتان قــد تدهــورت 
تدهـورا واضحـا، لا سـيما نتيجـة اسـتمرار عمليـــات القصــف 
الــتي تستهــــدف بالأســــاس المدنيــين – مــــن نســـاء وأطفـــال 
ـــرر الخــاص عمــا إذا كــان يعــتزم، في  وشـيوخ – وسـألت المق
ضوء التطورات الأخيرة، تغيــير أسـلوب عملـه وتوسـيع نطـاق 
الاستعراض الذي يجريـه بشـأن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في 
ــــدولي،  أفغانســـتان ليشـــمل انتـــهاكات القـــانون الإنســـاني ال
بالتعــاون مــع جميــع الشــــركاء المختصـــين (الســـيد الأخضـــر 
ــــام في أفغانســـتان،  الإبراهيمــي، المبعــوث الخــاص للأمــين الع
ومنســق الشــؤون الإنســانية في أفغانســــتان، وهيئـــات الأمـــم 

المتحدة والبرامج الميدانية).  
السيد حسين (المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان  - ٢٣
المعـني بحالـــة حقــوق الإنســان في أفغانســتان): قــال ردا علــى 
سـؤال لممثـل بلجيكـا إنـه يـولي اهتمامـا خاصـا لـدور المــرأة في 
اســتعادة حقــوق الإنســان في أفغانســتان. وأوضــح أن المــــرأة 
الأفغانية لم تتح لها في الماضي نفــس الفـرص المتاحـة للرجـل في 
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مجـال التعليـم. فالنسـاء اللائـي يعشـن في المـدن، علـــى خــلاف 
النسـاء اللائـي يعشـن في الأريـاف، يلتحقـن بـالمدارس ويتبــوأن 
مراكــز المســؤولية في (أســاتذة للقــــانون والطـــب والهندســـة، 
ومـا إلى ذلـك). وأوضـح أنهـن سـيكن قـادرات علـى الاســهام 
بشـكل نشـيط جـدا في إعـادة بنـاء نظـــام يتيــح لكــل النســاء، 
سـواء في الأريـاف أو في المـدن، الاسـتفادة مـن فـرص التعليــم. 
وأضـاف أن الشـابات الأفغانيـات، اللائـي يعشـــن في مخيمــات 
اللاجئين بالخارج واللائي يخشـين ألا يجـدن لـدى عودتهـن إلى 
أفغانستان فرص التعليم والتدريـب المتاحـة لهـن في المخيمـات، 
يمكن لهن أيضـا أن يقمـن بـدور في هـذا المجـال. وأردف قـائلا 
إنه لا بد من التشجيع على اسـتفادة النسـاء في أفغانسـتان مـن 
خدمات التعليم والعمالة والرعايـة الصحيـة. وأكـد أن الآفـاق 
ــــن  واعــدة شــريطة تهيئــة الظــروف اللازمــة لتمكــين المــرأة م
استعادة مكانتها في المجتمع، ومراعاة قيمهن الثقافية والدينية. 

ــــة العربيـــة الليبيـــة، ذكّـــر  وردا علــى ممثلــة الجماهيري - ٢٤
ـــوق الإنســان في  باختصاصاتـه المتمثلـة في اسـتعراض حالـة حق
أفغانسـتان، والإسـهام في كفالـة حمايـــة هــذه الحقــوق وتلقــي 
المعلومـــات ذات الصلـــة بحقـــوق الإنســـان مـــــن الوكــــالات 
المتخصصــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــــات غـــير 
الحكومية. وأضاف أن عليه، في إطار هذه الولاية، أن يواصل 
التحقيـــق في أي شـــكل مـــن أشـــــكال انتــــهاكات الحقــــوق 
الأساسية من قبيل الحق في الحياة والحق في السلامة الشـخصية 
ــــة الصليـــب الأحمـــر  وســلامة الممتلكــات. وأشــار إلى أن لجن
ـــها  الدوليــة استشــيرت بهــذا الشــأن فــأعربت لــه عــن اهتمام

الشديد والتزامها في هذا المجال. 
وبعـد أن أشـار إلى بعـض جوانـب مهمتـــه الــتي قلمــا  - ٢٥
ـــائع المتصلــة  تلقـى التشـجيع مـن قبيـل جمـع الأدلـة وتقييـم الوق
ـــوق الإنســان وفقــا للمعايــير الدوليــة المتعلقــة  بانتـهاكات حق
ـــابي  بحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني - أكــد البعــد الإيج
لعملــه. وأعــــرب عـــن أملـــه في أن يتحســـن الوضـــع وتهيـــئ 

الظـروف الـــتي مــن شــأنها أن تدفــع اللاجئــين إلى التفكــير في 
هـدوء في عودتهـم إلى أفغانســـتان لاســتئناف حيــاتهم اليوميــة. 
واختتــم قــائلا إنــه يتعــين علــى المجتمـــع الـــدولي أن يضطلـــع 
بمسـؤولياته في هـذا المجـــال وأن يضــع خطــة للإعمــار الوطــني 
تحظى بالتمويل الكافي وتركز على توفير المساعدات الإنسـانية 
وخدمـات التعليـم والصحـة. وناشـد الجمعيـة العامـة ألا تدخــر 
أي جهد من أجل تمكين النساء والأطفال الأفغـان مـن العـودة 

إلى ديارهم والاندماج في المجتمع الذي ينتمون إليه. 
الســير نيغــل رودلي (المقــرر الخــاص للجنــة حقـــوق  - ٢٦
الإنسان المعني بمسألة التعذيـب) الـذي سـتدخل اسـتقالته حـيز 
النفـاذ في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، قـدم تقريـره عــن 
التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة (A/56/156) وعن القضايـا الرئيسـية الـتي 
تناولها فيه. وأكد بادئ ذي بــدء، أن تدابـير التخويـف، بمـا في 
ذلـك التـهديدات، يمكـن اعتبارهـا، بـالنظر إلى المعانـاة النفســية 
للضحايا، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حـتى تعذيبـا، 
ولا سيما عندما تكون الضحية بين يدي المسؤولين عـن إنفـاذ 
ــــوق الإنســـان لإشـــارتها إلى  القوانــين. وأثــنى علــى لجنــة حق
التخويـــف في الفقـــرة ٢ مـــن قرارهـــــا ٦٢/٢٠٠١ المعنــــون 
”التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة“ وأكد صعوبـة جمـع وسـائل الإثبـات في 

حالات التعذيب غير الجسدي.  
ــــق بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غـــير  وفيمــا يتعل - ٢٧
الطوعي، أشار إلى أن الاجتهادات القضائية التي صـدرت عـن 
عدد من الآليات الدوليـة المعنيـة برصـد حقـوق الإنسـان تشـير 
ــــاء  إلى حظـــر التعذيـــب في هـــذه الحـــالات وقـــال إن الاختف
القسري، ولا سيما إخفاء شخص في مكان غير معروف لمـدة 
طويلة، يشكل شكلا مـن أشـكال التعذيـب أو إسـاءة المعاملـة 
بـالمعنى الـوارد في المـادة الأولى مـــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
سـواء بالنسـبة للشـخص المختفـي أو بالنسـبة لأقاربـه. غـير أنــه 
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ارتـأى أنـــه ليــس مــن شــأنه الخــوض في هــذه المســائل لكــي 
لا يجور على المهمة الموكولة إلى الفريـق العـامل المعـني بحـالات 
الاختفاء القسري أو غير الطوعي معربا، مـع ذلـك، عـن أملـه 
في أن يوجــها رســائل مشــتركة، لا ســيما في الحــالات الــــتي 
يخشـى فيـــها أن يتعــرض الأشــخاص المعنيــون للخطــر نتيجــة 

اعتقالهم في أماكن سرية. 
وأشار المقرر الخـاص بعـد ذلـك إلى مشـكلة التعذيـب  - ٢٨
والتمييز ضد الأقليات الجنسية التي تشكل مجموعـة مسـتضعفة 
بوجه خاص لا سيما أن الأفكار المسـبقة ضدهـا تحمـل أحيانـا 
قوات الأمن علـى اعتبارهـا أدنى مـن أن تسـتحق الحمايـة الـتي 
يتمتـع بهـا بـاقي السـكان. ففـي بعـض الحـالات، حينمـا يلقـــى 
ـــراد الأقليــات الجنســية لأســباب أخــرى غــير  القبـض علـى أف
ميولهـم الجنسـية أو حينمـا يقدمـــــون شـكاوى ضـد أشــخاص 
آخرين بتهمة التحرش، يكونون أحيانا ضحايـا أفـراد الشـرطة 
الذيـن يسـبونهم أو يعرضوهـم لأشـــكال العقــاب الجســدي أو 

الجنسي من قبيل الاغتصاب. 
وتطرق بعد ذلك لمشكلة الإفلات من العقاب معتـبرا  - ٢٩
إيـاه السـبب الرئيسـي لانتشـار عمليـات التعذيـب واســتمرارها 
سـواء كـان ذلـك بحكـم الواقـع أو القـــانون. وووفقــا لإعــلان 
وبرنــامج عمــل فيينــا وفي ضــوء الاجتــهادات الدوليــة، أكـــد 
المقـرر الخـاص علـى واجـب الـــدول محاكمــة مرتكــبي أعمــال 
التعذيــب كجــزء لا يتجــزأ مــن حــق الضحايــا في التعويــــض 
وأبــدى معارضتــه لإصــدار قوانــين العفــــو وتطبيقـــها وعـــدم 
إلغائها، أيا كان السـبب، إذ أن الإفـلات مـن العقـاب يشـكل 

في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي. 
ـــالمنع والشــفافية، أشــار إلى أن العــامل  وفيمـا يتعلـق ب - ٣٠
الرئيسـي الـذي يتيـح الإفـلات مـن العقـاب هـو كـثرة الفـــرص 
ـــم التعذيــب وأوصــى في هــذا الإطــار  المتاحـة لارتكـاب جرائ
بـإجراء الاسـتجوابات بحضـــور محــام وخضــوع جميــع أمــاكن 

الاحتجـاز لإشـراف خـارجي يتـولاه موظفـون كبـار مســتقلين 
مثـل القضـاة، والمدعـين العـامين، والوسـطاء، وأعضـاء اللجــان 
الحكوميـة، ولجـان حقـــوق الإنســان، وممثلــي المجتمــع المــدني. 
وأوصى بالعدول عن سياسة التعتيم الـتي تسـود في هـذا المجـال 
منــذ أكــثر مــن قــرن وفتــح جميــع الأمــاكن الــتي يحــرم فيـــها 
الأشـخاص مـن حريتـهم واتخـاذ التدابـير اللازمـــة لكفالــة أمــن 

هذه المؤسسات ونزلائها. 
واختتـم المقـرر الخـاص عـرض تقريـــره بدعــوة الــدول  - ٣١
ــــدم عرضـــا  الأعضــاء إلى مراعــاة التوصيــات الــواردة فيــه وق
مســتكملا عــن المــهام الــتي ينبغــي الاضطــلاع بهــا في بعـــض 
البلـدان. وأعـرب عـن اســـتيائه لأن الصــين لم تؤكــد في نهايــة 
ـــة القيــام بزيــارة في أيلــول/ســبتمبر  تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ إمكاني
٢٠٠١. وقال إن على حكومة الصين أن تبلغه بمـا إذا كـانت 
تأذن بهذه الزيارة وفي أي وقت تأذن بها. وفيما يتعلـق بطلـب 
ـــة حقــوق الإنســان  قدمـه بالاشـتراك مـع المقـررة الخاصـة للجن
المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة وأســبابه وعواقبــه لزيــارة جمهوريــة 
الشيشـان، أفـاد أن الحكومـة الروســـية ردت ســلبيا رغــم أنهــا 
أشارت إلى إمكانية إجراء الزيـارة في المسـتقبل عندمـا يسـتتب 
الأمن. أما فيما يتعلـق بإسـرائيل، فقـال إنـه طلـب منـها مجـددا 
ـــارة إلى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة في إطــار بعثــة  القيـام بزي
لتقصـي الحقـائق وزيـارة أمـاكن الاحتجـاز والاسـتجواب غـــير 
أنه لم يتلق منها أي رد حتى الآن. ولم تستجب لطلباتـه أيضـا 
كــــل مــــن الهنــــد (١٩٩٣) وإندونيســــيا (١٩٩٣) ومصــــر 
ــــس  (١٩٩٦) والجزائـــر (١٩٩٧) والبحريـــن (١٩٩٨) وتون
(١٩٩٨) وأوزبكســتان (٢٠٠٠) ومملكــة نيبــــال (٢٠٠١). 
وذكـر أنـه قـدم مـن جهـة أخـرى طلبـا لزيـــارة جورجيــا منــذ 

الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان. 
وفي الختام، أكد المقرر الخـاص علـى ضـرورة العمـل،  - ٣٢
في خضــم حملــة مكافحــة الإرهــاب وفي أعقــــاب الأحـــداث 
المأسـاوية الـــتي وقعــت في ١١ أيلــول/ســبتمبر، علــى مقاومــة 
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الرغبـة في اللجـوء إلى التعذيـب أو غـــيره مــن ضــروب إســاءة 
المعاملة أو تسليم المشتبه بهم إلى البلدان الـتي سـيتعرضون فيـها 

لهذا النوع من المعاملة. 
السيد مارتيتر (بلجيكـا): قـال إن مناهضـة التعذيـب  - ٣٣
تعتبر مــن بـين الأولويـات السياسـية الرئيسـية للاتحـاد الأوروبي 
الذي اعتمد مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بمنـع التعذيـب وسـيواصل 
ـــذي  إيـلاء أهميـة خاصـة لهـذه المسـألة. وسـأل المقـرر الخـاص ال
سـتنتهي ولايتـه قريبـا عـن النصـائح الـتي يمكـن أن يســديها إلى 

خلفه استنادا إلى تجربته الخاصة في الميدان. 
السـيد فينافيسـر (ليختنشـــتاين): أشــار إلى ملاحظــة  - ٣٤
المقرر الخاص المتعلقة بإمكانية التروع إلى التعذيب تحت غطـاء 
مكافحــة الإرهــاب في أعقــاب أحــداث ١١ أيلــول/ســــبتمبر 
وتساءل عما إذا كـانت هـذه الملاحظـة مجـرد ملاحظـة وقائيـة 

أم أنها تستند على ملاحظات ملموسة. 
الســير نيغــل رودلي (المقــرر الخــاص للجنــة حقـــوق  - ٣٥
الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة): قال ردا علـى السـؤال الـذي 
طرحه ممثل بلجيكا إنه من الصعب دائما على المـرء أن يعطـي 
نصائح لخلفه دون أن يبدو فظـا أو أبويـا مسـتعليا. لكنـه أكـد 
أنــه يعــتزم إبــلاغ خلفــه بالمشــاكل المتصلــة بتنفيــــذ ولايتـــه، 
لا سـيما نقـص المـوارد الـذي يجعـل مهمتـه صعبـة جـدا بــالنظر 
ـــة الــتي يقتضيــها في نظــره أي نشــاط  إلى درجـة الدرايـة المهني
ـــه باســم الأمــم المتحــدة. وقــال إن علــى خلفــه أن  يضطلـع ب

يبحث سبل زيادة الموارد المتاحة. 
وأضاف أنه سيعمل أيضا علـى جعـل عـدد أكـبر مـن  - ٣٦
البلـدان توافـق علـى اســـتقباله والتعــاون معــه. وأشــار إلى أنــه 
لا ينبغـي النظـر إلى زيـارات الممثـل الخـاص علـــى أنهــا تشــكل 
تدخلا في الشؤون الداخلية للبلدان بل على أنها أنشطة تهـدف 
إلى إلقاء نظرة من الخـارج علـى العراقيـل القانونيـة والمؤسسـية 

ــــة  الــتي تعــوق أحيانــا عمــل الحكومــات المهتمــة وإلى التوصي
بالتدابير التي بوسع السلطات الوطنية أن تتخذها بالتعـاون مـع 
المجتمع الدولي. وأوضح أن هـذا التعـاون يمكـن أن يتخـذ مثـلا 

شكل مساعدة تقنية. 
وأعـرب عـن أملـه في أن يتلقـى خلفـــه الدعــم المــادي  - ٣٧
والسياسي والسوقي الـذي تلقـاه لا سـيما مـن مفوضيـة الأمـم 

المتحدة لحقوق الإنسان. 
ـــذي طرحــه ممثــل ليختنشــتاين،  وردا علـى السـؤال ال - ٣٨
أكد أن ملاحظته وقائية بالأساس غير أنه أوضح أن ثمة نقاشـا 
يجـري في وسـائل الإعـلام بشـأن إمكانيـة اللجـوء إلى التعذيـب 
لمواجهة الإرهاب. وأشـار إلى أنـه حسـب علمـه لا يوجـد أي 
بلـد أعـــرب عــن رغبتــه في الاســتجابة لهــذا الإغــراء أو طــرد 
أشخاص إلى بلدان يهددون فيها بالتعذيب وأكد أنه لا يمكـن 
ـــني علــى ذلــك. ولكنــه أوضــح أن ملاحظتــه  للمـرء إلا أن يث
تهـدف إلى تشـجيع الحكومـات علـى مقاومـة هـــذا الإغــراء في 

ضوء ما تتعرض له من ضغوط. 
وأشـار إلى أن بعـض الحكومـات تتحـدث أيضـــا عــن  - ٣٩
إمكانية تعليق بعض التدابير الهادفة إلى حمايـة حقـوق الإنسـان 
أو إمكانية إلغائها. وأوضح أن هذا الموضوع لا يندرج ضمـن 
ولايتـه، لكنـه ذكّـر بـــأن حظــر الاحتجــاز المطــول يعتــبر مــن 
الأسس الضرورية للحماية من التعذيب. وأعرب عـن خشـيته 
ـــى اتخــاذ تدابــير العــزل أو  مـن إقـدام عـدد مـن الحكومـات عل
اعتزام اتخاذها. وأشار إلى أن أي تدبير يتخذ ضد حرية الفـرد 
ـــه مــن الاحتجــاز التعســفي قــد يــؤدي إلى  وأمنـه وضـد حمايت

إساءة المعاملة التي تندرج ضمن ولايته. 
الســيدة كــوك ليبنــغ (ســــنغافورة): تســـاءلت عـــن  - ٤٠
الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسـان الـتي أشـار إليـها المقـرر 
الخاص في تقريره المؤقت (A/56/156) وفي الفرع باء من بيانه 
وعـن المكـان الـذي توجـد فيـه الوثـــائق المتصلــة بالاجتــهادات 
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القضائية المذكورة. وطلبت أيضـا تقـديم مزيـد مـن المعلومـات 
بشأن طريقة اختيار البلدان التي زارها. وفيمـا يتعلـق بالتفـاعل 
بــين عمــل المقــرر الخــاص وعمــل لجنــة مناهضــة التعذيــــب، 
ـــض التراكمــات  تساءلـــت عـــن الطريقــــة الـتي يمكـن بهـا تخفي

فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى. 
الســـيد هيـــــوارد (اســــتراليا): أشــــار إلى التداخــــل  - ٤١
والتفاعل بين ولاية المقرر الخاص وولايــة الفريـق العـامل المعـني 
بحالات الاختفاء القسـري أو غـير الطوعـي وسـأل المقـرر عـن 
الطريقـة الـــتي يعــتزم بهــا تيســير التعــاون بــين هــاتين الآليتــين 

والكيفية التي يجب بها ضبط هذا التفاعل بوجه عام. 
السـيد مارتيـتر (بلجيكـا): أكـد علـى غـرار مـا أشــار  - ٤٢
إليـه المقـرر الخـاص في تقريـــره أن الأدلــة المتعلقــة بالتــهديدات 
وتدابــير التخويــف الــتي قــد يتعــرض لهــا أي شــخص كثــــيرا 
مـا تكتســـي أهميــة قصــوى في تحديــد احتمــال تعــرض ذلــك 
الشـخص للتعذيـب، وتسـاءل عـن التدابـير الـتي ينبغـي اتخاذهــا 
لكفالـة الحصـول علـى تلـك الأدلـــة. وأشــار إلى عــدم موافقــة 
المقرر الخاص على إقرار قوانين العفو وتطبيقها وعدم إلغائـها، 
وتساءل عما إذا كان هذا  الموقـف ينطبـق علـى قوانـين العفـو 

بوجه عام أم على قوانين العفو المتعلقة بالتعذيب فقط. 
السـيد أنديـاي (الســـنغال): أشــار إلى مســألة الميــول  - ٤٣
الجنسية والأقليات الجنسية وتساءل عمـا إذا كـان مـن المجـدي 
ـــدان  مراعـاة التقـاليد والمعتقـدات الدينيـة السـائدة في بعـض البل

التي تعتبر سلوك الأقليات الجنسية سلوكا غير مقبول؟. 
الســير نيغــل رودلي (المقــرر الخــاص للجنــة حقـــوق  - ٤٤
ـــنغافورة، ردا علــى  الإنسـان المعـني بـالتعذيب): أحـال ممثلـة س
سـؤالها بشـأن آليـات الرصـد الدوليـة، إلى الفقـرات مـــن ٩ إلى 
١٦ مــن تقريــره (A/56/156) الــتي أشــار فيــــها علـــى وجـــه 
الخصـوص إلى قـرارات لجنـة مناهضـة التعذيـب ولجنـة حقـــوق 
الإنسـان والفريـق العـامل التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان المعـــني 

بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وردا علـى السـؤال 
الثــاني الــذي طرحتــه عليــه ممثلــة ســنغافورة المتعلــق بالمعايــــير 
المعتمدة لتحديد البلدان التي ستتم زيارتها، أوضح أنه، بسـبب 
ــــه ألا يقـــدم طلبـــا للقيـــام بالزيـــارة  نــدرة المــوارد، تحتــم علي
إلا عندما يتبين أن التعذيب لا يتعلق بحالات فردية فقـط وأنـه 
ـــدان.  لـن يحـاول المحافظـة علـى التـوازن الجغـرافي في اختيـار البل
وأضـاف قـائلا إنـه لا يقـدم كذلـك طلبـا لزيـارة بلـد عـين فيــه 
مقرر خاص آخر أو تنكـب فيـه لجنـة مناهضـة التعذيـب علـى 
بحث الوضع في إطـار ولايتـها. وأكـد، مـن جهـة أخـرى، أنـه 
يعتمد في إطار ولايته نهجا أعم من النـهج الـذي تنتهجـه لجنـة 
ـــن اتفاقيــة مناهضــة  مناهضـة التعذيـب الـتي تنـص المـادة ٢٢ م
التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــــة، أن عليـــها أن تبلـــغ الحكومـــة المعنيـــة 
بملاحظاتها بشأن البيانات التي يقدمها لها الأفراد. وفيما يتعلـق 
بالتراكمـات في لجنـة مناهضـــة التعذيــب، قــال إنــه ليــس مــن 

اختصاصه الرد على هذا السؤال. 
وفيمـا يتعلـق بالاستفسـار الـــذي أثــاره ممثــل اســتراليا  - ٤٥
بشأن العلاقة بين المقرر الخاص والفريق العـامل المعـني بحـالات 
الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي، أكـــد أن إصــدار بيانــات 
مشتركة من شأنها أن تسمح لا بتخفيف العـبء علـى الـدول 
ـــتي  الأعضـاء فحسـب بـل أيضـا بتيسـير مهمـة الأمانـة العامـة ال
سـتتاح لهـا قنـاة اتصـــال واحــدة، ممــا سيســاعد علــى تفــادي 

الازدواجية غير المجدية. 
وردا على السؤال الذي طرحته بلجيكا بشأن السـبل  - ٤٦
الكفيلة بتوثيق حـالات التخويـف، أقـر المقـرر الخـاص أنـه مـن 
الصعب جدا جمع أدلة ماديـة في هـذا المجـال وأكـد علـى أهميـة 
الشـهادات والاسـتجوابات في التحقـق مـن صحـة الشـــكاوى. 
وفيما يتعلق بالسؤال الذي أثاره ممثل بلجيكـا بشـأن التصـدي 
لظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب، أكـد المقـــرر الخــاص أن ذلــك 
يدخل في إطار اختصاصه موضحا أنه ليـس مـن قبيـل الصدفـة 
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أنه وجه في الماضي بالاشتراك مع المقرر الخاص للجنـة حقـوق 
الإنسـان المعـــني باســتقلال القضــاة والمحــامين والمقــرر الخــاص 
للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحـالات الإعـدام خـــارج نطــاق 
القضــاء والإعــدام بــــإجراءات موجـــزة أو تعســـفية نـــداء إلى 
حكومة بيرو لتكف عن سن قوانين العفـو العـام. وأوضـح أنـه 
إذا كانت جميع انتـهاكات حقـوق الإنسـان لا تعتـبر مخالفـات 
جنائية بموجب القـانون الوطـني أو القـانون الـدولي، فـإن علـى 
الـدول، في بعـــض الحــالات، لا ســيما حــالات التعذيــب، أن 

تشرع في تنفيذ الإجراءات الجنائية. 
ـــل الســنغال،  وفي الـرد علـى السـؤال الـذي طرحـه ممث - ٤٧
أوضــح المقــرر الخــاص أنــه لا يعــنى بمســألة تشــويه الأعضـــاء 
التناسلية التي تندرج ضمن ولاية المقررة الخاصة للجنة حقـوق 
الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه في حين أنـه 
يعـنى بانتـهاكات الحقـوق الأساسـية للمثليـين أو المـتزينين بــزي 
الجنــس الآخــر أو الأشــخاص الذيــن يغــيرون جنســهم، الـــتي 
ترتكبــها الســلطات العامــة أو تســمح بهــا ســواء أكــان هـــذا 
السـلوك قانونيـا أو غـــير قــانوني في البلــدان المعنيــة. وأكــد أن 
المعاقبة على هذا السلوك يشـكل في حـد ذاتـه انتـهاكا لحقـوق 

الإنسان. 
السيد دوغارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسـان  - ٤٨
ــة):  المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
قــال إن بعــض الــدول تنتقــده لأن ولايتــه لا تركــز إلا علـــى 
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في حين تقـوم 
السلطة الفلسطينية، منذ دخـول اتفاقـات أوسـلو حـيز النفـاذ، 
بــــإدارة شــــؤون أكــــثر مــــن ٩٠ في المائــــة مــــن الســــــكان 
الفلسـطينيين. وذكـر بهـذا الخصـوص بـــالقرار ٢/١٩٩٣ ألــف 
الذي أسند إليه ولاية التحقيق في انتـهاكات القـانون الإنسـاني 

الدولي التي ترتكبها الدولة القائمة بالاحتلال، أي إسرائيل. 
وأكد على ضـرورة إنهـاء الاحتـلال العسـكري الـذي  - ٤٩
يعتـبر أس الصـراع الدائـر حاليـا في المنطقـة. وفي انتظـار ذلــك، 

دعا إسرائيل إلى امتثـال أحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وأكـد 
أن العنـف، سـواء كـان مصـدره إســـرائيليا أو فلســطينيا، يخــل 
بالحق في الحياة الـذي يحتـل مكانـة بـارزة في جميـع الاتفاقيـات 
ـــبرر في حقيقــة  المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وقـال إن العنـف لا ي
الأمــر انتــهاكات حقــوق الإنســان الأساســية الــتي تشــــهدها 
المنطقــة وأوضــح أن المــبرر يكمــــن في الاحتـــلال العســـكري 

المفروض على شعب من قبل دولة قائمة بالاحتلال. 
وأفـــاد أن مـــا بـــين ٦٠٠ و ٧٠٠ فلســـــطيني قتلــــوا  - ٥٠
وأصيب أكثر من ٠٠٠ ١٥ آخرين وفقـد الإسـرائيليون أكـثر 
ـــول/  مـن ١٨٠ مـن ذويـهم منـذ بدايـة الانتفاضـة الثانيـة في أيل
سبتمبر ٢٠٠٠، موضحا أن الضحايــا كـانوا في معظمـهم مـن 

المدنيين. 
وأشــار إلى أن أســلوب الاغتيــالات الانتقائيــة الـــذي  - ٥١
تتبعه إسرائيل يخالف أحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة الـتي تكفـل 
الحمايـة للأشـــخاص الــذي لا يشــاركون بصــورة مباشــرة في 
أعمـال القتـال، وينتـهك أيضـــا مبــادئ حقــوق الإنســان الــتي 
تؤكـد حـق المدنيـين في الحيـاة وتحظـر إعدامـهم خـــارج نطــاق 
القضاء. وأضاف قائلا إن عددا مـن المدنيـين الأبريـاء قتلـوا في 

ظروف تشهد على الإفراط في استخدام القوة. 
وتابع قائلا إن العنف الذي يمارسـه الفلسـطينيون مـن  - ٥٢
قبيل قصف المستوطنين وشن الهجمـات في الأمـاكن العامـة في 
إســرائيل يخــالف القــانون الــدولي المــدون في عـــام ١٩٩٨ في 
الاتفاقية الدولية لقمــع الهجمـات الإرهابيـة بـالمتفجرات. لكنـه 
ـــدو مدبــرا  أوضـح أن العنـف الـذي يمارسـه الفلسـطينيون لا يب
من قبل السـلطة الفلسـطينية الـتي بوسـعها أن تبـذل المزيـد مـن 
الجهد للتحكم فيه. وأشار إلى أن هـذا العنـف يختلـف في هـذا 

الصدد عن القوة التي تستخدمها إسرائيل. 
وأوضـــح أن المنطقـــة شـــهدت في الشـــهور الماضيـــــة  - ٥٣
تصاعد أعمال العنـف الـتي شملـت الاغتيـالات وتبـادل إطـلاق 
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النـار واجتيـاح قـوات الدفـاع الإسـرائيلية للمـدن الفلســـطينية. 
ـــات وقــف إطــلاق النــار بــاتت لاغيــة  وأردف قـائلا إن اتفاق

ولا وجود لها. 
ومضـى قـائلا إن المجتمـع الـدولي بوجـه عـام، ومجلـــس  - ٥٤
الأمــن بوجــه خــاص، يضــرب دائمــا عــرض الحــائط بـــالحل 
الأوضـح والأسـلم أ لا وهـو الوجـود الـدولي الـذي يدعـو إليــه 
بصورة خاصة وزراء خارجية مجموعة الـ ٨. وأوضـح أنـه مـن 
غير المعقول ألا يبذل المجتمـع الـدولي مزيـدا مـن الجـهد لإقنـاع 
ــه  إسـرائيل بقبـول هـذا الوجـود الـذي سـبقت وأن وافقـت علي
السـلطة الفلسـطينية والـذي تم اللجـوء إليـه في حـالات أخــرى 

أقل تفجرا. 
ــــرز مظـــاهر الاحتـــلال يتمثـــل في  وأوضــح إلى أن أب - ٥٥
المستوطنات التي يبلغ عددها في الوقت الحالي ١٩٠ مسـتوطنة 
ـــزة. وقــال إن هــذه المســتوطنات  في الضفـة الغربيـة وقطـاع غ
والطرق التي تربطها تفصل بين المجتمعات الفلسطينية وتحرمـها 
مــن جــزء مــن أراضيــها وتقــوض أيــة إمكانيــة لإقامــة دولـــة 
فلسطينية لأنها تخل بسلامة الأراضـي الفلسـطينية. وتـابع قـائلا 
إنهــا تشــكل علــى الــدوام حجــر عــــثرة أمـــام تقريـــر مصـــير 
الفلسـطينيين، ثم قـال إن تقريـــر لجنــة ميتشــيل الــذي نشــر في 
٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠١ يشـــير إلى أن تحقيــق الســلام يســتحيل 
دون تجميـد كـامل لأنشـطة الاسـتيطان. وأشـــار إلى أنــه علــى 
الرغم من وعد الحكومة الإسرائيلية بحصر توسـيع مسـتوطناتها 
في ”امتدادها الطبيعي“ وعلى الرغم من الصبغة غير القانونيـة 
للمستوطنات من منظور اتفاقية جنيـف الرابعـة، فإنهـا تتمـادى 
في توسـيع المسـتوطنات الـتي تعـني في نظـر الفلسـطينيين رفـــض 
إسرائيل قبول إنشاء دولة فلسطينية. وأكد أن السـبيل الوحيـد 
لإقنـاع الشـــعب الفلســطيني بــأن إســرائيل تــود حقــا إحــلال 
ـــــو الإزالــــة الفوريــــة والفعليــــة لهــــذه  الســـلام في المنطقـــة ه

المستوطنات. 

ـــذي  وأشـار المقـرر الخـاص إلى تقريـره (A/56/440) ال - ٥٦
أوصى فيه بعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة 
جنيف الرابعة. وأعرب عن سروره للعرض الـذي تقدمـت بـه 

حكومة سويسرا لاستضافة هذا الاجتماع. 
واختتم بيانه قائلا إن حقوق الإنسان كانت الضحيـة  - ٥٧
الرئيسـية لـرد الفعـل الإسـرائيلي ضـد الانتفاضـــة الثانيــة. فقــد 
ـــــات،  أدى ذلــــك إلى خســــائر في الأرواح وإتــــلاف الممتلك
وكذلك الآثار المؤسفة المترتبة على إغلاق المنـاطق الفلسـطينية 
ـــــم. وأكــــد أن كــــل هــــذه  علـــى العمالـــة والصحـــة والتعلي

الانتهاكات ناتجة مباشرة عن الاحتلال. 
السيدة الــبرغوتي (المراقبـة الدائمـة لفلسـطين): قـالت  - ٥٨
إن البيان الذي قدمـه المقـرر الخـاص في تقريـره عـن انتـهاكات 
حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمــا في ذلــك 
القــدس، وصــــف شـــامل يســـتند إلى فـــهم واضـــح للقـــانون 
الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وأثنـت علـى اللجنـة الثالثـة 
ـــا.  لإقدامـها لأول مـرة علـى بحـث هـذه المسـألة نظـرا لخطورته
ـــة المقــرر الخــاص، الــذي يــرأس لجنــة  ولاحظـت بارتيـاح إدان
التحقيـق المعنيـة بحقـوق الإنسـان، للاغتيـالات الـــتي تســتهدف 
ــــهاكات الجســـيمة للحقـــوق الاقتصاديـــة  الشــخصيات والانت
والاجتماعيــة الــتي ترتكبــها إســرائيل وإشــــارته الواضحـــة في 
ـــا أمــام  تقريـره إلى أن اسـتمرار الاحتـلال يشـكل عائقـا حقيقي
اسـتعادة السـلام. وأوضحـت أن هـــذا التقريــر أســهم بشــكل 
إيجـابي في إعطـــاء زخــم للنقــاش الــذي يجــرى بشــأن القضيــة 
الفلسطينية، ولا سيما في إطار لجنة الشؤون السياســية الخاصـة 
وإنهـاء الاســـتعمار ويلــزم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 
ببحث التوصيات التي يتضمنها بحثا متعمقا مـن أجـل تنفيذهـا 
ضمانـــا لاحـــترام القـــانون الإنســـاني الـــدولي ووضـــع حـــــد 
لانتهاكات حقوق الإنسان والاحتلال في أقرب وقت ممكـن. 
غير أنهــا أعربـت عـن اسـتيائها لاسـتنكار الحكومـة الإسـرائيلية 
للولايــة المســندة إلى المقــرر الخــاص ورفضــــت بســـبب هـــذه 
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ـــه. واعتــبرت مــن جهــة أخــرى أن عقــد  الذريعـة التعـاون مع
اجتماع للأطــراف المتعـاقدة السـامية في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
بمدينة جنيف سيشكل خطوة إيجابيـة علـى طريـق تسـوية هـذه 

المشاكل. 
السيدة خليل (مصر): قالت إنها تشاطر الرأي الـذي  - ٥٩
ورد في التقرير ومفاده أن السبب الرئيسي للصراع في المنطقـة 
هــو الاحتــلال العســكري الــذي ينبغــي إنهــاؤه علــــى الفـــور 
ــــا التوصيـــة الـــواردة فيـــه  وأشــارت إلى أن وفدهــا يؤيــد تمام
والداعيـة إلى إرسـال وجـود دولي لكفالـة الحفـاظ علـى وقـــف 
إطلاق النار ورصد انتـهاكات حقـوق الإنسـان المتواصلـة مـن 

أجل وضع حد لها. 
السيد ميلو (إسرائيل): قال إنـه لا يشـاطر المتكلمـين  - ٦٠
السابقين الارتياح الذي أبدوه بشـأن التقريـر واعتـبر أن ولايـة 
المقـرر الخـاص مغـالى فيـها وأحاديـة ولا تلائـم الوضـع الحــالي. 
وأضـاف أن هـذا التقريـر بـدلا مـن أن يعـالج حقـوق الإنســـان 
ــــان سياســـي وأكـــد أن اللجـــوء إلى  يعــالج الأمــور وكأنــه بي
الاحتلال من أجل الدفاع عن النفس ليـس أمـرا غـير مشـروع 
في حد ذاته. وأوضح أن التقريـر، الـذي يعتـبر الاحتـلال سـببا 
رئيسيا للمشكلة الحالية، يحمل على الاعتقـاد بـأن عـدم حمايـة 
المدنيـين يشـكل انتـــهاكا للقــانون الــدولي أكــثر خطــورة مــن 
ـــون  الأعمــال الإرهابيــة. وأعــرب المتحــدث عــن اســتيائه لك
التقريـر قـد أغفـل الإشـارة إلى أنـه جـرى نقـل جـزء كبـير مــن 
الأراضي والسلطات إلى السـلطة الفلسـطينية وإلى أن إسـرائيل 
قـد عرضـت إعـادة كـامل الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ولكـــن 
الفلسـطينيين رفضـوا هـذا العـرض. وأكـد أن هـذا الرفـــض إلى 
جـانب رفـــض الفلســطينيين الاعــتراف بوجــود إســرائيل همــا 

سببا العنف والصراع الحالي. 
ـــظ  وتسـاءل المتكلـم عـن جـدوى إرسـال مراقبـين لحف - ٦١
ســلام ووقــف إطــلاق نــار لا وجــود لهمــا وعمــا إذا كـــانوا 

سـيكلفون بمراقبـة مفجـري القنـــابل الذيــن يــهاجمون الســكان 
المدنيــين الإســــرائيليين. وقـــال إن هـــذا التقريـــر لا يقـــدم أي 
مسـاهمة بنـاءة في جـهود إحـلال الســـلام في الشــرق الأوســط 
بـــل، علـــى العكـــــس، مــــن شــــأنه أن يشــــجع الإرهــــابيين 
الفلســطينيين علــى مواصلــة اللجــوء إلى العنــف. وأكــــد أنـــه 
لا داعـي لإصـدار تقـارير غالبـــا مــا تحكــم مقدمــا علــى مــآل 
قضايا ينبغي أن يتفاوض الطرفان بشـأنها. وأكـد أن مـا ينبغـي 
القيام به أولا وقبل كل شيء هو وضـع حـد للإرهـاب وحمـل 
ــــأييده الواضـــح للمفاوضـــات  المجتمــع الــدولي علــى إعــلان ت
باعتبارها السبيل المشـروع الوحيـد لحـل الخلافـات بوجـه عـام 

ولتسوية التراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بوجه خاص. 
الســـيدة الحجـــاجي (الجماهيريـــة العربيـــة الليبيــــة):  - ٦٢
أشادت بالطريقة التي حدد بها المقرر الخاص ولايته وقـالت إن 
التقرير يتضمن أدلـة عديـدة علـى عـدم احـترام أحكـام اتفاقيـة 
ــــين في وقـــت الحـــرب.  جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدني
وأشـارت، في هـذا الصـــدد، إلى أن بلدانــا عديــدة تســتصوب 
عقد اجتماع للتأكيد مجددا علــى مـا ركـز عليـه مؤتمـر جنيـف 
لعـام ١٩٤٩ وأوضحـت أن سويسـرا، بصفتـــها البلــد الوديــع 
للاتفاقيـة، اقـترحت اسـتضافة الاجتمـاع ورحبـت بعقـده قبـــل 

نهاية السنة. 
وعلى غرار ما جاء في تقريــر المقـرر الخـاص، اعتـبرت  - ٦٣
أن الاحتـلال العسـكري هـــو الســبب في الصــراع الحــالي وفي 
انتــــهاكات حقــــوق الإنســــان وأكــــــدت مـــــن جديـــــد أن 
المســتوطنات غــير مشــروعة وأن وجودهــا وتوســعها يشـــكل 
انتهاكا لأحكام اتفاقيـة جنيـف. وشـددت علـى أهميـة إرسـال 

مراقبين دوليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ـــرار  وأشـــــارت، مـــــن جهــــة أخـــــرى، إلـــى أن الق - ٦٤
ـــه عقــد  دإط - ٣/١٠ الـــذي قـــررت الجمعيــــة العامـة بموجب
مؤتمـــر للأطـــراف السـامية المتعـاقدة في اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة 
لعــام ١٩٤٩ والــذي أكــد انطبــاق الاتفاقيــة علــى الأراضــي 
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الفلسـطينية المحتلـة لا يـزال حـبرا علـى ورق وتسـاءلت في هــذا 
الصدد عما يعتزم المقرر الخاص القيام به لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة 

من أجل وضع حد للاحتلال. 
السيد دوغارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسـان  - ٦٥
ــة):  المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
رحـب في رده علـــى ممثلــة الجماهيريــة العربيــة الليبيــة بــالقرار 
الـــذي اتخذتـــه الحكومـــــة السويســــرية باســــتضافة اجتمــــاع 
للأطـراف السـامية المتعـاقدة في الاتفاقيـة والـذي مـــن شــأنه أن 
ـــــدء مرحلــــة جديــــدة في ســــبيل تفكيــــك  يكـــون إيذانـــا بب
المستوطنات وأن يتيح إبراز انطباق اتفاقية جنيف الرابعة علـى 
الأراضي التي تنازع عليها إسرائيل وأن يؤكد أن المسـتوطنات 
تشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية على غـرار مـا أكدتـه هيئـات 
الأمـم المتحـدة المختلفـة، بمـا في ذلـك الجمعيـــة العامــة ومجلــس 

الأمن. 
وردا على الانتقادات التي أبداها ممثـل إسـرائيل بشـأن  - ٦٦
الولاية التي أسندت إليه، أوضح أن ولايتـه مرتبطـة بـالاحتلال 
العســكري ولا بــد لــه مــن أن يواصــل مراقبــة الوضــع حـــتى 
تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسـطينية. وقـال إنـه يعـترف 
بأن السلطة الفلسطينية تدير حاليا شؤون الغالبية العظمـى مـن 
الفلسـطينيين وأنهـا ترتكـب أيضـا انتـهاكات لحقـوق الإنســان، 
غـير أن ولايتـــه ترتبــط بانتــهاكات حقــوق الإنســان العديــدة 
الناجمــة عــن الاحتــلال العســكري ســواء كــانت انتــــهاكات 

للحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 
وفنـد المقـرر الخـاص مـا زعمـه ممثـــل إســرائيل مــن أن  - ٦٧
رفــض الفلســطينيين لحــق إســرائيل في الوجــود هــــو الســـبب 
الرئيسي للاحتلال العسكري ملاحظـا أن غالبيـة الفلسـطينيين 

الذين تحدث إليهم يقبلون بمبدأ وجود دولتين. 
وفيمــا يتعلــق بالمخــاوف الــتي أبداهــا ممثــل إســـرائيل  - ٦٨
بشأن أمن بلده، سلم المقرر الخـاص بأهميـة هـذا العنصـر لكنـه 

أكد أنه لن يكون هنـاك أمـن مـا دام الجيـش الإسـرائيلي يحتـل 
الأراضي الفلسطينية. 

ومن جهة أخرى، سلم المقـرر الخـاص بـأن الاحتـلال  - ٦٩
العسـكري قـد يكـون مشـروعا بموجـب القـانون الـدولي لكـــن 
الأمـر يتعلـق هنـــا بــاحتلال طويــل الأمــد وذو صبغــة خاصــة 
ولم يكـن موضوعـــا في الاعتبــار عنــد صياغــة اتفاقيــة جنيــف 

الرابعة وينبغي قطعا وضع حد له. 
وفيمــا يتعلــق بعــــرض الحكومـــة الإســـرائيلية إعـــادة  - ٧٠
الأراضي المحتلة، أشـار المقـرر الخـاص إلى أن إسـرائيل لم تقـدم 
بيانــا واضحــا بهــذا الشــأن وأشــار إلى أنــه ينبغــي للحكومـــة 
الإسـرائيلية أن تفكـك قبـل كـل شـــيء جميــع المســتوطنات في 
قطـاع غـزة وفي الأراضـي وأن تنسـحب مـــن جميــع الأراضــي 

المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. 
وفيمــا يتعلــق بــالدور الــذي يمكــــن أن يضطلـــع بـــه  - ٧١
مراقبون أو وجود دولي على الأرض، اعتـبر المقـرر الخـاص أن 
مـن المسـتصوب التفكـــير بجديــة في هــذه الإمكانيــة نظــرا لأن 
الطرفين قد وصلا إلى طريق مسـدود ولا أحـد منـهما مسـتعد 

أو قادر على كفالة الأمن في المنطقة. 
ــــــع  وفي الختــــام، أشــــار المقــــرر الخــــاص إلى أن جمي - ٧٢
ــــى أن  الأشــخاص الذيــن أجــرى محادثــات معــهم أجمعــوا عل
الاحتلال هو سبب الصراع وعلى أن السلام لا يمكن أن يحـل 
في المنطقة ما بقـي الاحتـلال. وبعـد أن اعـترف بتعقـد الوضـع 
الذي يقتضي حلا عـن طريـق التفـاوض، حـث إسـرائيل علـى 
اتخاذ خطوة شجاعة لإثبات حسن نيتها وعزمـها علـى تسـوية 

المشكلة والتفكير جديا في إنهاء الاحتلال العسكري. 
السـيد آل ثـــاني (قطــر): أشــار إلى أن تقريــر المقــرر  - ٧٣
الخاص يتطرق لفداحة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة مـن 
قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤكد من جديـد، 
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وعن حق، أن الخيار الوحيد لوضع حد لهـذه الممارسـات غـير 
الإنسانية هو الانسحاب الإسرائيلي من هذه الأراضي. 

ـــــأييده  الســـيد حياصـــات (الأردن): أعـــرب عـــن ت - ٧٤
لبيانات ممثلي مصر والبحرين والجماهيرية العربية الليبية. 

السـيدة سـتيفتر (بلجيكـا): ذكـرت أن التقريـر يشــير  - ٧٥
إلى أن عمليـــات الإغـــلاق تحـــول دون إيصـــال المســـــاعدات 
الإنسانية إلى من يحتاجونها وسألت المقرر الخـاص عـن الوضـع 
الحالي وعما إذا كـان قـد قـام باتصـالات مـن أجـل حـل هـذه 

المشكلة. 
السيد دوغارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسـان  - ٧٦
ــة):  المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
ــــه ممثلـــة بلجيكـــا، أن  أكــد، ردا علــى الســؤال الــذي طرحت
عمليات الإغلاق تؤثر فعـلا في إيصـال المسـاعدات الإنسـانية، 
ولا سيما في قطاع غزة، وأنـه لا يـزال يتلقـى معلومـات تفيـد 
أن سيارات الإسعاف ما فتئـت تواجـه صعوبـات في الوصـول 

إلى المستشفيات إذ كثيرا ما توقف في نقاط المراقبة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٠. 

 


